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220836 ‐ كيف يقتسم الدائنون أموال المدين وه أقل من مجموع الديون الت عليه ؟

السؤال

رجل كان يأخذ أموالا من الناس ويشغلها ف تجارة الادوية وقد تعاملت معه بطريقة المضاربة الشرعية ، وبعد 6 اشهر خسر

كل المال نتيجة أنه أهمل وقصر ، وكان يأخذ الأموال من أشخاص كثر وكان يعط أرباح غير حقيقية من أصل رأس المال

حت لإرضاء العملاء ، وعندما اكتُشف الأمر هجم الناس عليه ليطالبوا بالمال وأخذ يعط كل مساهم بضاعة عينية وقد أقر

بتقصيره وتعهد بسداد رأس المال بعد خصم الأرباح . وبناء عليه اخذت جزءا من مال بضاعة عينية الدواء الذى ف الصيدلية

وطلب من أن أتركه فترة صغيرة له ف الصيدلية حت يأت ببديل وف هذه الفترة جاء مساهم آخر أخذ هو أيضا جزءاً من

ماله ولنه قام بالاستيلاء بالقوة عل كل الدواء الذى ف الصيدلية تحت حجة أن سبق ف أخذ حقه ، وأراد أن يبيع الدواء

ويأخذ حقة له وقبل البيع بينت له أن هذا الدواء مل ولا يجوز أن يبيعه وأن هذا مال مغتصب وحرام فقال : هذا حق ولا

يلزمن رأيك فقلت له سأخاصمك امام اله يوم القيامة وسآخذ حق منك فقال موافق وهو غير مترث بدعاء المظلوم ولا

بعاقبة المال الحرام وذلك لتزيين نفسه له أن هذا حقه تحت مبدا الل سبق الاول فبماذا نرد عليه شرعا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا ضارب الإنسان بمال غيره ، وخسرت الشركة بسبب إهماله وتقصيره فإنه يضمن لأصحاب رأس المال أموالهم .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (28/ 250):

. انته " نُهمضي نَّهفَا ،هتَفْرِيط وا يرِهتَقْص وا دِّيهبِ تَعبالمضارب ‐ بِس يعن ‐ دِهي ف ةبارضال الْملَكَ مذَا ها "

وقد ذكرت أن المضارب قد أقر بتقصيره وتعهد برد رأس المال إل أصحابه . وهذا هو الواجب عليه .

فيون هذا المال ديناً عليه لأصحاب رأس المال .

وإذا كان مال المدين الذي معه لا يف لسداد ما عليه من الديون فإن العدل أن يقتسم الدائنون المال الموجود بنسبة ديونهم .

فإذا كان مجموع ما عليه من الديون عشرة آلاف ، والمال الذي معه ألفان ، فهو خمس الديون ، فيأخذ كل دائن خمس دينه

فقط ، ويون الباق ف ذمة المدين حت يقضيه ، هذا هو العدل .

. هال زُقَهري َّتكَ حتْريو ،اءمالْغُر نيب الُهم مقَسنْ يا ،نيد ف غَرِق لجر ف ه أنه قَضزِيزِ رحمه الدِ الْعبع نب رمفعن ع

"المدونة" (4/ 81).

هالم نا مىشَي فرع نم لا. فَهىالِ شَيالْم نم هِملَيوا عدر ةٌ ثُميامرح مخَذَهارٍ اتُج نه عوسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ياخُذُه؟ او يقْسم علَ رءوسِ اموالِ الْماخُوذَة بِالسوِية ؟
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:ابجفَا

" الْحمدُ له، اما من وجدَ مالَه بِعينه فَهو احق بِه، واما الَّذِين عدِمت اموالُهم فَيتَقَاسمونَ ما غَرِمه الْحراميةُ لَهم علَ قَدْرِ

اموالهِم؛  علَ عدَدِ الرووسِ " انته من "مجموع الفتاوى" (30/ 334).

ولا يجوز لأحد منهم أن يأخذ ما يقدر عليه من أموال ويترك سائر الدائنين ، فإن العدل يقتض أن يتشاركوا ف المال الموجود

ولا ينفرد به أحدهم .

وعند التنازع ف مثل هذه المشلة ف البلاد الت ليس بها قضاء شرع ، فالواجب أن يتفق جميع الأطراف عل شخص عالم

بالشرع فيحم بينهم بما أنزل اله ، ويون حمه ملزما لجميع الأطراف .

وانظر للفائدة الفتوى رقم (145437).

واله أعلم


